
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 143 @ فاحترق به شيء يضمنه ; لأنه متعد فيه , ولو حركت الريح عين الجمر فحولته

إلى موضع آخر فأحرق شيئا لا يضمن لنسخ الريح فعله بالتحويل وإن حركت الشرار يضمن عند

بعضهم ; لأن العين باقية فلم ينسخ فعله فكانت الجناية باقية , وقيل إذا كان اليوم ريحا

يضمن وإن حولته أيضا ; لأنه فعل ذلك مع علمه بعاقبته , وقد أفضى إليها فيضمن كمباشرته

أو بمنزلة دابة جالت في رباطها , ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الجناح أو الظلة

فوقع قبل أن يفرغوا من العمل فقتل إنسانا فالضمان عليهم ; لأن التلف بفعلهم ; لأن العمل

لم يكن مسلما إلى رب الدار قبل فراغهم منه فانقلب فعلهم قتلا حتى وجبت عليهم الكفارة

ويحرمون من الإرث بخلاف ما تقدم من المسائل من إخراج الجناح أو الميزاب أو الكنيف إلى

الطريق فقتل إنسانا بسقوطه حيث لا تجب فيه الكفارة ولا يحرم الإرث ; لأنه تسبيب وهنا

مباشرة والقتل غير داخل في عقده فلم يستند فعلهم إليه فاقتصر عليهم , وقال شيخ الإسلام

رحمه االله هذا على وجوه , أما إن قال لهم ابنوا لي جناحا على فناء داري فإنه ملكي أو لي

فيه حق إشراع الجناح من القديم ولم يعلموا الفعلة , ثم ظهر بخلاف ما قال , ثم سقط فأصاب

شيئا فالضمان على الأجراء ويرجعون بالضمان على الآمر قياسا واستحسانا سواء سقط قبل

الفراغ من العمل أو بعده ; لأن الضمان وجب على العامل بأمر الآمر فكأنه له أن يرجع به

عليه كما لو استأجر شخصا ليذبح له شاة , ثم استحقت الشاة بعد الذبح كان للمستحق أن

يضمن الذابح ويرجع الذابح به على الآمر فكذا هذا , وأما إن قال لهم أشرعوا لي جناحا على

فناء داري وأخبرهم أنه ليس له حق الإشراع في القديم أو لم يخبرهم حتى بنوا , ثم سقط

فأتلف شيئا إن سقط قبل الفراغ من العمل فالضمان عليهم ولم يرجعوا به على الآمر قياسا

وإن سقط بعد الفراغ من العمل فكذا في جواب القياس ; لأن المستأجر أمرهم بما لا يملك

مباشرته بنفسه , وقد علموا فساد أمره فلم يحكم بالضمان على المستأجر كما لو استأجر

رجلا ليذبح شاة جار له وأعلمه فذبح , ثم ضمن الذابح للجار لم يرجع به على الآمر , وكذا

لو استأجرهم ليبنوا له بيتا في وسط الطريق , ثم سقط فأتلف شيئا لم يرجعوا به على الآمر

وفي الاستحسان يكون الضمان على الآمر ; لأن هذا الأمر صحيح من حيث إنه فناء داره مملوك له

من وجه على معنى أنه يباح له الانتفاع بشرط السلامة لكن غير صحيح وغير مملوك له من حيث

إنه لا يجوز بيعه فمن حيث إن الأمر صحيح يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ من العمل

ومن حيث إنه فاسد يكون الضمان على العامل قبل الفراغ من العمل عملا بهما وإظهار شبه

الصحة بعد الفراغ من العمل أولى من إظهاره قبل الفراغ ; لأن أمر الآمر إنما يصح من حيث



إنه يملك الانتفاع بفناء داره وإنما يحصل له ذلك بعد الفراغ من العمل قوله كما لو حفر

بئرا في طريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان أي القتل بسقوط الميزاب ونحوه كالقتل بحفر

البئر ووضع الحجر في الطريق ; لأن كل واحد منهما قتل بسبب حتى لا تجب فيه الكفارة ولا

يحرم الميراث , فيكون حكمه كحكمه فيما ذكرنا . قال رحمه االله ( ولو بهيمة فضمانها في

ماله ) أي لو كان الهالك في البئر أو بسقوط الجرصن بهيمة يكون ضمانها في ماله ; لأن

العاقلة لا تتحمل ضمان المال , وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء

الحجر والخشبة ; لأن كل ذلك تسبيب بطريق التعدي بخلاف ما إذا كان في ملكه لعدم التعدي

وبخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لا يضمن ; لأنه ليس بمتعد فيه ; لأنه

لم يحدث فيه شيئا
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